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 قرار لجنة الفصل النهائي
 

 تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل

 هـ1443م لعام 2/2021ل/د/3505 8/43
هـ، الموافق 18/03/1443

 م24/10/2021

 سبب النهائية التصنيف نوع الدعوى

 فوات موعد الاستئناف التعويضات بسبب المخالفين للأنظمة    مدنية

 
 

 الوقائع

تقدم إلى لجنة الفصل فيي مناععيات اروقاا الماليية فيي  المدعيتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن 

 ـبصحيفة دعوى ضد كل من 03/01/1443تاقيخ  ، جاء فيها ما نصّه: "حيث أنني أحد المدعى عليهمه

أسيماههم أعي،ه، فأنني أتقدم إليكم بهذه الشيكوى ضيد الميدعى علييهم المشياق  شركة )أ(المستثمرين في 

( ريال، وتيم بييع 12.95م بسيعر )03/07/2012( سيهم فيي تياقيخ 8000حيث أنني قد اشتريت عيدد )

( ريال، وحييث أن الميدعى علييهم كافية أنيوا  11.85م بسعر )18/07/2012( سهم في تاقيخ 1000)

التزام الشركة م، بسبب عدم 22/07/2012الغرق والتضليل حتى تم تعليق السهم عن التداول في تاقيخ 

م، وحيث صدق قيراق لجنية الاسيتئناف النهيائي 2012بنشر قوائمها المالية للربع الثاني من العام المالي 

م، في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضيد ارشيخاا المسييولين 2021مايو  6بتاقيخ 

ب في أسهم الشركة وقد انتهى منطوا أثناء مرحلة ما بعد الاكتتا شركة )أ(عن المخالفات المرتكبة على 

لعييام  2020 1ل/د/2995القييراق إلييى تأييييد قييراق لجنيية الفصييل فييي مناععييات اروقاا المالييية ققييم )

، شيركة )أ(هـ( القاضي بالتعويض وحيث أنني ضمن المتضرقين من جيراء شيراء ارسيهم فيي 1442

عيويض المسياهمين المتضيرقين ( سهم وعلى حسب ما تيم ت7000أطالب بتعويضي أسوة بهم والعدد )

م(. الطلبيات: أطاليب 2017ل.س//1189في سهم الشركة في القراق الصادق من لجنة الاستئناف ققم )

 ( سهم وعن مدة حجز أسهمي وعدم القدقة على التصرف بها".7000بتعويضي عن قيمة )

الميدعى هيـ ااطبيت اليدائرة الميدعي بطليب تحريير دعيواه فيي مواجهية 1443/01/25وفي تياقيخ 

جراء ذلك، والع،قة السببية بين من وذلك بتحديد الخطأ الذي ينسبه إليهم، والضرق الذي لحق به  ؛عليهم

الخطأ والضرق مع تقديم المستندات الداعمة، وتحديد طلباتيه فيي مواجهية الميدعى علييهم بشيكل دقييق، 

هـ، 28/01/1443 في تاقيخوتحديد مقداق التعويض المطالب به، فوقدت الدائرة صحيفة دعوى معدلة 

أن النيابة العامة تقدمت إلى لجنة الفصل في مناععيات اروقاا تتلخص الوقائع في جاء فيها ما نصّه: "

الفقرة )أ( مين الميادة التاسيعة وارقبعيين مين المالية ب،ئحة ادعاء متضمنةً اتهام المدعى عليهم بمخالفة 

فيي  ئحية سيلوكيات السيوا )أثنياء المرحلية ال،حقية ل،كتتيابنظام السوا المالية، والمادة السابعة من لا
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بتضيخيم ايييرادات فيي  مشيتركين وأقييام الميدعى علييهم منفيردين وذليك ب، (‘الشركة’ شركة )أ(أسهم 

م(، وذلك بإثبات مطالبات مدنية غير متفق عليها ميع 2009م( و)2008القوائم المالية للشركة للعامين )

ت في القوائم المالية، ووجود ميدفوعات ماليية غيير طبيعيية نيتا عنهيا إثبيات أصحاب المشاقيع كإيرادا

م(، 2011م( إليى )2009بيانات مضللة وغيير صيحيحة فيي القيوائم الماليية للشيركة اي،ل الفتيرة مين )

وإثباتها كتكاليف وإيرادات في القوائم المالية. وفي ظل ما قام به الميدعى علييهم مين المخالفيات المشياق 

أود أن أوضح لمقام اللجنة الخطأ والضرق الذي لحق بي والع،قة السببية التي تربط بينهميا عليى  إليها،

هـ، صيدق قيراق لجنية الفصيل فيي مناععيات اروقاا الماليية 09/05/1440. في تاقيخ 1النحو الآتي: 

ناععيات هـ( المُعدلّ بقراق لجنة الاسيتئناف فيي م1440م لعام 1/2019ل/د/2434)لجنة الفصل( ققم )

هـ، 16/02/1441هـ( وتاقيخ 1441م لعام 2019/سل./1807اروقاا المالية )لجنة الاستئناف( ققم )

لفقيرة )أ( مين الميادة التاسيعة والقاضي بثبوت إدانة المدعى عليهم بما هيو منسيوب إلييهم مين مخالفيات ل

، لقييامهم عميداً باقتكياب امن نظام السوا المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السو وارقبعين

تلك المخالفات. وحيث إن قراق لجنة الاستئناف قد اكتسب الصفة القطعية فإنه يكون له حجيتيه فيي هيذه 

الدعوى من حيث وقو  الفعل المكون للأساس المشترك بيين هيذه اليدعوى المدنيية واليدعوى الجزائيية 

. 2الذي يترتب عليه ثبيوت وقيو  الخطيأ.   وفي الوصف النظامي لهذا الفعل ونسبته إلى المدعى عليهم

( سيهم ل،سيتثماق فيي 8000م، اشتريت ما مجموعه عدد ثمانية آلاف )03/07/2012ا،ل الفترة من 

الشركة، حيث اتخذت هذا القراق بناءً عليى المعلوميات والبيانيات الماليية والتقيييم المبنيي عليى عناصير 

. فيييي تييياقيخ 3لاحتفييياظ بهيييا لحيييين إيقييياف تيييداول السيييهم. القيييوائم الماليييية للشيييركة وفيييق إع،ناتهيييا، وا

شيركة فيي السيوا الماليية الأصدق مجلس الهيئية قيراقه القاضيي بإلغياء إدقاه أسيهم هـ، 05/08/1438

يجراءات النظامية ال،عمة لتصحيح أوضياعها بميا يتوافيق ميع اشركة الاتخاذ لعدم  السعودية )تداول(.

ت، ارمر اليذي أدى إليى حيدور ضيرق متحقيق بيي نفيذية ونظام الشركانظام السوا المالية ولوائحه الت

كمستثمر في الشركة والناتا عن تداول كميات في أسهمها. وحيث ثبيت أن الانخفاضيات الحاصيلة فيي 

، م12/07/2008 هيـ الموافيق09/07/1429 فيي لهابعد تاقيخ نشر أول قوائم مالية قيمة أسهم الشركة 

مدعى عليهم بتصرفات وأفعيال ظهير فيهيا جليياً انصيراف إقادتهيم إليى تضيخيم كان ناتجاً بسبب قيام ال

م(، وذلك بإثبيات مطالبيات مدنيية غيير 2009م( و)2008اييرادات في القوائم المالية للشركة للعامين )

متفق عليها مع أصحاب المشاقيع كإيرادات في القوائم المالية، ووجود مدفوعات مالية غير طبيعية نتا 

م( إليى 2009إثبات بيانات مضللة وغيير صيحيحة فيي القيوائم الماليية للشيركة اي،ل الفتيرة مين )عنها 

م(، وإثباتها كتكاليف وإيرادات في القوائم المالية، بما يظُهر الوضع المالي للشركة على اي،ف 2011)

--)ققم  الحقيقة، وإن ذلك الخطأ ألحق ضرقاً بي كما هو ثابت من كشف حساب محفظتي الاستثماقية

، المتمثل في انخفاض قيمة أسهمي في الشركة، حيث شكّلت مماقسات المدعى عليهم قناعة ليديّ مين (

جدوى شراء كميات في أسهم الشركة بناءً على ما تم بيانه في القوائم المالية للشركة ا،ل الفترة المشاق 

،ل تليك الفتيرة، ارمير اليذي إليها أع،ه، وأوجدت انطباعاً غير صحيح عن الوضيع الميالي للشيركة اي

تحقق معه ع،قة سببية بين ذلك الخطيأ والضيرق اليذي وقيع علييّ كمسيتثمر فيي الشيركة. واسيتناداً إليى 
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تقيدق التعويضيات المسيتحقة عليى أي ’ب( مين نظيام السيوا الماليية التيي نصيت عليى أنيه: /57المادة )

ويض وتوعييع مبالغيه عليى المسييولين شخص مدعى عليه بموجب هذه المادة، والحقوا المتعلقة بيالتع

عنه بطريقة تتفق مع ارحكام المنصوا عليها في الفقرة )هـ( من الميادة الخامسية والخمسيين مين هيذا 

يجوع عن طرييق ’( من نظام السوا المالية على أنه: 55وحيث نصت الفقرة )هـ( من المادة ). ‘النظام

ه المادة الحصول على تعويض يمثل الفرا بين السيعر الدعوى المرفوعة تأسيساً على الفقرة )أ( من هذ

الذي دفع بالفعل لشراء الوققة المالية )على ألا يتجاوع السعر الذي عرضيت بيه عليى الجمهيوق( وبيين 

قيمة الوققة المالية في تاقيخ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف في الوققة المالية 

( مين نظيام السيوا الماليية عليى 55وحيث نصت المادة )أ/. ‘عوى أمام اللجنةبه في السوا قبل قفع الد

إذا تضييمنت نشييرة ايصييداق عنييد اعتمادهييا ميين قبييل الهيئيية، بيانييات غييير صييحيحة بشييأن أمييوق ’أنييه: 

جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فأنه يحق للشخص الذي اشترى الوققة 

النشرة أن يحصل على تعيويض عميا لحيق بيه مين ضيرق نتيجية ذليك. ويعيد البييان أو المالية موضو  

ايغفال جوهرياً رغراض هذه الفقرة إذا أقييم اليدليل أميام اللجنية عليى أنيه ليو كيان المسيتثمر عليى عليم 

وحيث إن الهيئة سيبق أن أعلنيت عين صيدوق . ‘بالحقيقة عندما قام بالشراء رثر ذلك على سعر الشراء

نهائي من اللجنة بإدانة المذكوقين، وأقُيمت دعاوى مدنية ضدهم أمام اللجنة وفيق ميا تيم إيضياحه  قراق

أع،ه، ومن المتوقع أيضاً إقامة دعاوى أارى مماثلة اي،ل الفتيرة القادمية، تتطيابق مين حييث ارسيس 

ما تقدم، وحيث إن  النظامية والوقائع المدعى بها وموضو  الطلبات مع هذه الدعوى. الطلبات: بناءً على

مسيولية المدعى عليهم ثابتة استناداً لما صيدق بحقهيم بموجيب قيراقي لجنتييّ الفصيل والاسيتئناف فيي 

وحيث توافرت أقكان المسيولية الموجبة للتعويض نظاماً ، مناععات اروقاا المالية المشاق لهما أع،ه

ق اليذي لحيق بيي كمسيتثمر، والع،قية في الحق المطالب به، والمتمثلة في اطيأ الميدعى علييهم والضير

السببية بينهما. أطلب من اللجنة الحكم بإلزام المدعى عليهم مجتمعين أو منفردين بتعويضي عن الخسائر 

، وذلك بالتعويض الذي يجبر الضرق".شركة )أ(المترتبة جراء عمليات الشراء التي قمت بها في أسهم 

   

لييث، والرابييع، والخييامس، والسييادس، والسييابع، والثامنيية، تييم تزويييد المييدعى عليييهم الثيياني، والثاو

 .عنهاجوابهم طلب مع هـ، 1443/01/29بصحيفة الدعوى المعدلة في تاقيخ 

هـ وقدت الدائرة مذكرة جوابية من المدعى عليه السيادس، جياء فيهيا ميا 04/02/1443وفي تاقيخ 

موجب جميع ارنظمية والقيراقات ييكد موكلي على حفظ جميع حقوقه ودفوعه ب :حفظ الحقوانصّه: "

مناععييات  ن الفصييل فييياذات الع،قيية والوثييائق التييي فييي حوعتييه والتييي قيُيدمت أو سييوف تقييدم إلييى لجيي

وفيما يلي جوابنا على لائحة اليدعوى: أولاً: نيدفع ابتيداءً  .اروقاا المالية أو الجهات المختصة ارارى

( ميين لائحيية 27ن نظييام السييوا المالييية، والمييادة )( ميي58إلييى المييادة )شيياقة بتقييادم الييدعوى، وذلييك باي

إجراءات الفصل في مناععات اروقاا المالية، حيث إن التاقيخ الذي يفُترض علم المدعي بالمخالفات 

م. وحييث قيام 22/07/2012المزعومة بدأ منذ إيقاف تداول السهم من قبل هيئية السيوا الماليية بتياقيخ 

ق، عليييه فقييد سييرت فتييرة التقييادم ارول )سيينة( كييذلك فتييرة التقييادم المييدعي بإيييدا  الشييكوى بتيياقيخ لاحيي
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ارارى )امس سنوات( بموجب نص المادتين المشاق إليهما أع،ه. علييه يتوجيب الحكيم تطبيقياً لينص 

النظام وكما جرت عليه العادة من سوابق قضائية بعدم سما  الدعوى للتقادم. كذلك، أكد على التقادم في 

(، وحيث أن موكلي قد استقال من عضوية 3( الفقرة )78نظام الشركات في المادة ) دعاوى المسيولية

م. عليه فإنه قد مضت 02/11/2011هـ الموافق 06/12/1432مجلس ايداقة في يوم ارقبعاء بتاقيخ 

م كذلك بعد مروق ث،ر سنوات 2011فترتي التقادم بمروق امس سنوات من تاقيخ انتهاء السنة المالية 

 ستقالة موكلي من عضوية مجلس ايداقة. ثانياً: ندفع بعدم تحرير الدعوى:من ا

( الفقيرة )أ( مين نظيام 56( مين نظيام المرافعيات الشيرعية كيذلك الميادة )66وذلك بايشاقة إلى المادة )

، أشخاا عدة تختلف مناصبهم وصي،حياتهم ومين بيينهم ميوكلي السوا المالية، حيث إن المدعي اتهم

اليذي  الخطيأ( أع،ه عليى وقيائع اليدعوى ولا 56ما يحقق انطباا المادة ) لى الوجه النظامييبين علم و

فيي التيأثير  محيل الادعياء أو الضرق بل موكلي بالتحديد والذي ترتب عليه الخساقةاقتكابه من ق   يدعي

لم . وأايراً سلأتت على نحو مُجمل ومُر ادعائهلاسيما وأن الطلبات الواقدة في  المالي على قيمة السهم،

توقد ال،ئحة أية أدلة أو قرائن على اقتكاب موكلي ما ادعته من اطأ ولم تبين قابطة السببية بين الخطأ 

سيابقاً ميوكلي بصيفته عضيواً  اتصامثالثاً: ندفع بعدم وجود صفة: وذلك لا محل الادعاء وبين الضرق.

( من 49إدانة مسبقة بقراق بمخالفة المادة ) ثبوت الصفة مرتبطةً بوجود وبالتالي فإنايداقة، في مجلس 

 الشركةولي يدان عدد من كباق مسنظام السوا المالية، وبالمقابل سبق وأن قامت الهيئة بإصداق قراق أ

دانته إهذا القراق لم يتطرا إلى موكلي ولم تتم ، وا،ل فترة ما بعد الاكتتاب والتضليل في القوائم المالية

 ة موكليمساءل. كذلك بأن ا القراق، مما يعني انعدام صفة موكلي في هذه الدعوىبأية مخالفة بموجب هذ

( من نظام الشركات، والتي تقصر الحق في 80( و)79من قبل المساهمين محددة ومنظمة في المادتين )

وسبق  إقامة دعوى المسيولية بشأن الضرق الذي يصيب عموم المساهمين على الجمعية العامة للشركة.

بيإبراء ذمية أعضياء  ،م30/06/2012أن اتخيذوا قيراقاً فيي جمعييتهم العامية بتياقيخ  الشركةمي لمساه

بنياءً عليى اليرد  :الطلبيات .ومين ضيمنهم ميوكلي م31/12/2011مجلس ايداقة عن العام المنتهيي فيي 

 المقدم في هذه المذكرة، نطلب من مقام اللجنة الحكم بالآتي:

 . الرد الدعوى لعدم وجود صفة".3دعوى لعدم التحرير. . قد ال2. قد الدعوى لتقادمها. 1

 .عنهاجوابه طلب مع هـ، 1443/02/09تم تزويد المدعي بنسخة من هذه المذكرة في تاقيخ و

 ـوقدت الدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليهما السابع والثامنة، 1443/02/12وفي تاقيخ  ه

المقامة من/  هـ،08/01/1443، وتاقيخ (8/1443ققم )عوى الد صحيفة إشاقة إلىجاء فيها ما نصّه: "

؛ فإننيا نرفيق لسيعادتكم هيذه الميذكرة ل جابية عليى المدعي، ضد عدد من الميدعى علييهم، مينهم ميوكليّ 

طلباتنا من لجنتكم ثم بملخص تنفيذي، يعقبه بيان تفصيلي، نستهلها  المدعي، ساقه تفنيد لما الدعوى، فيها

ها؛ نظامًيا لجيواع سيماع ينالمقيرق ينالميعيادكي، بعيد فيوات الميدعي بيدعواه تقدم  •: الملخص. الموقرة

تخليو مين إثبيات إذ  ،مرسيلةغيير محيرقة ودعوى الميدعي  • الدعوى.هذه سما  وعليه ف، يجوع معه 

ليي، وأوجيه المخالفية فيهيا نطليب الحكيم فيي  •. عيدم قبولهيا بميا يسيتوج ؛التصرفات المنسوبة إلى ميوكّ 

لا صحة لاستدلال المدعي  • على استق،ل قبل البحث في الموضو .وبعدم قبول الدعوى شكً، دفوعنا 
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أن أساس دعواه هو دعوى النيابة العامية الصيادق فيهيا قيراق اللجنية الاسيتئنافية فيي مناععيات اروقاا 

صيحة  عيدم •هـ(، لعدم اقتباطها بالوقيائع محيل اليدعوى. 1441لعام  2019ل.س//1807المالية ققم )

استدلال المدعي أن الخطأ الذي ينسبه إلى المدعى عليهم أنهم قاموا بتضليل المساهمين بنشر معلومات 

غير صحيحة، رن مشترياته للأسهم المدعى بها كانت بعد إعي،ن الشيركة عين القيوائم الماليية السينوية 

المنصرم، فكييف يكيون  م، التي تحدثت عن وجود اسائر ا،ل العام31/12/2011للفترة المنتهية في 

بالتعويض شرعًا، لتظافر  عدم جواع مطالبة موكليّ  •هناك تضليل، والقوائم المالية تذكر وجود اسائر. 

ليي في،  إنما الضمان النصوا الشرعية على أن يكيون عليى الشيركاء بميا حصيلوا مين أقبياو أميا ميوكّ 

 ميع التسيليم جيدلًا  • بهيا. اوليم ينتفعيولا تعويض، كونهميا ليم يحصي، عليى هيذه ارقبياو  هماضمان علي

 ـبتسبب موكليّ في الضرق  بالمباشر  تعلقهفإن من القواعد الفقهية المقرقة في الضمان  ــ وهو ما لا نقرـ

جوع عدالة؛ لعدم جواع تبالتعويض لا  المدعى عليه السابعمطالبة موكلنا  • لمتسبب عند اجتماعهما.بالا 

أنه مخالف لصريح كما  ه الشخصية وارارى بصفته شريكًا في الشركة،، إحداهما بصفتمطالبته مرتين

الجوهرية عيوب ال ها عدد منشاب الدعوى الدفو  الشكلية:: : أولًا البيان التفصيلينظام الشركات المهنية. 

 لسعادتكم ها، وهذه العيوب تمثل دفوعنا الشكلية في مواجهة الدعوى، ونوقدتقتضي عدم سماعها ابتداءً 

ا وسقوطها لفوات ميعاد نظره . لا يجوع سما  هذه الدعوى، ولا يجوع قبولها شكً، 1 :النحو الآتي على

بالتقيادم. لا يجييوع النظيير فييي هيذه الييدعوى لسييقوطها بالتقييادم، والتقييادم مين النظييام العييام الييذي لا يجييوع 

وا الماليية الميدة التيي يمكين نظيام السي النظامية، إذ حيدد المدة ا،ل تقديم الدعوى يتم مخالفته؛ إذ إنه لم

 ا،لها سما  الدعوى المتعلقة بمطالبة مشتري الوققة المالية بالتعويض عما يدعي أنه لحقه من ضرق؛

 الفصل ( من لائحة إجراءات27( من نظام السوا المالية، والمادة )58ه المادة )نصت عليوذلك حسبما 

دعييوى بموجييب المييواد الخامسيية والخمسييين،  يييةلا تسييمع أ’المالييية، ميين أنييه:  اروقاات مناععييا فييي

والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين من هذا النظام إذا تم إيدا  الشكوى لدى الهيئة بعد مروق سنة 

ـيـ خالفة، ولا يجيوع وجود من الشاكي قد أدقك الحقائق التي جعلته يعتقد أمن التاقيخ الذي يفترض فيه 

ذه الدعوى أمام اللجنة بعيد ميروق اميس سينوات مين حيدور المخالفية سما  هــ  بأي حال من ارحوال

الثابت في بالمدة ارولى )سنة من تاقيخ العلم بالمخالفة(:  فيما يتعلقأ.  :كالتالي وبيان ذلك ،‘المدعى بها

 بتياقيختاقيخ تعليق ارسهم عن التيداول، منذ علمه اليقيني بالضرق المدعى به وإدقاكه له المدعي حق 

قد انقضت المدة المحددة ييدا  الشكوى لدى بناءً عليه فو ؛م22/07/2012هـ، الموافق 04/09/1433

تقييدم بشييكواه فييي عييام واتخيياذ مييا يلييزم لسييما  دعييواه وقبولهييا؛ حيييث إنييه  ،دون تقديمييه الشييكوى الهيئيية

: فيإن الميدة (سينواتالوفيميا يتعليق بالميدة الثانيية )الخميس فيوات الميدة النظاميية. ب. بعد  ، أيّ هـ1440

ولا ’( مين نظيام السيوا الماليية: 58النظامية لسما  الدعوى قد انتهت بقوة النظيام؛ إذ جياء فيي الميادة )

يجوع بأي حال من ارحوال سما  هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مروق امس سنوات من حدور المخالفة 

س سينوات مين وقيت وقيو  وهذا نص صريح بعدم سما  الدعوى مطلقاً بعيد ميروق امي، ‘المدعى بها

الميدعي  حيق ومن ثيم يسيقط، المخالفة المدعى بها، وهو نص لا يمكن تأويله وحمله على أي وجه آار

لتقييدم المييدعي بشييكواه لييدى الهيئيية بتيياقيخ  ؛قييد انتهييتالثانييية فييي إقاميية الييدعوى؛ إذ إن المييدة النظامييية 
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ه.    الدعوى؛ لسقوطها بالتقادم.وعلى ذلك لا يجوع سمام، 23/02/2019هـ، الموافق 18/06/1440

كما أن القضاء بعدم جواع سما  الدعوى للتقادم هو ما أقرته اللجنة في قراقات سابقة لها وبوقائع مماثلة 

ً  (هيـ1435لعام  1/2014ل/د/1388)لهذه الدعوى ومن ذلك قراق اللجنة الصادق برقم  قراقهيا  وأيضيا

وحيث إن ’ :على م(1/2014ل/د/1390)القراق ققم نص  ـ(، إذه1435لعام  1/2014ل/د/1390)ققم 

م 2/10/2005المخالفة التي يستند عليها المدعي في طلب التعويض قد وقعت من المدعى عليه بتاقيخ 

م أي بعد انقضاء أكثير مين اميس سينوات مين تياقيخ 26/9/2013وقيامه برفع الدعوى ضده كان في 

لينص  ال كذلك القضاء بعدم جواع سما  اليدعوى إعميالاً ارمر الذي يتعين معه والح، اقتكاب المخالفة

المادة الثامنة والخمسين من نظام السوا المالية والمادة السابعة والعشرين من لائحية إجيراءات الفصيل 

دعوى المدعي غير محرقة ومرسلة، إذ تخلو من إثبات التصيرفات . 2 .‘في مناععات اروقاا المالية

ليي، وأ روط صيحة : أ. مين المسيلمات التيي لا جيدال فيهيا أن مين شيوجه المخالفة فيهياالمنسوبة إلى موكّ 

 نظيام من( 66) للمادة مخالف الدعوى تحرير وعدم تكون مرسلة، لّا نة، وأالدعوى أن تكون محرقةً بيّ 

 قبيل دعيواه لتحريير لاعم هيو عميا الميدعي يسيأل أن القاضي على’: المادة ونص الشرعية، المرافعات

 عين امتنيع أو تحريرهيا عين الميدعي عجيز وإذا ذلك، قبل فيها السير له وليس عليه، دعىالم استجواب

 ،( من نظام السوا المالية56)ومخالف أيضًا للمادة  ،‘الدعوى عن النظر بصرف القاضي فيحكم ذلك،

يجيب عليى ميدعي الضيرق  إذ ذكرتيا شيروطًا ؛من لائحة سلوكيات السواب( -10الذي أكدته المادة )و

( أنيه ليم 1 يتعين على الشخص مدعي الضرق إثبات:...’ أنه: على فقد نصتاحتى يصح ادعاهه،  هاإثبات

( أنه ما كان ليشتري أو يبيع الوققة المالية المعنية لو علم 2يكن على علم بإغفال البيان أو عدم صحته. 

 ً لسيعر اليذي تيم بيه البييع أو بإغفال المعلومات أو عدم صحتها، أو أنه ما كان ليشتريها أو يبيعها با مسبقا

( أن الشييخص المسيييول عيين إبييداء البيانييات أو إعطيياء المعلومييات غييير الصييحيحة قييد علييم 3الشييراء. 

 ا أن المعلومات المصرو بها قد تضمنت إغفيالًا  كبيرً بصحتها، أو أنه كان على دقاية بأن هناك احتمالًا 

المحاسييب  اقترفهياذكر المخالفيات التيي المييدعي ليم ييو، ‘لحقيقية جوهريية مهمية، أو أنهيا غيير صيحيحة

لييــ  القانوني تفصييً،، ولا القيائم بكيل منهيا عليى حيدة، وميدى المزعيوم إليى الضيرق ـيـ التيي أدت  موكّ 

بالمخالفيات التيي  اواقتباطهمي امسيولية كل طرف تحديداً، وع،قته السببية، وليم يقيدم ميا يثبيت صيلتهم

، وليم يبيين مرتكبي المخالفيات عليى وجيه الدقية لم يحدد المدعي وإذ ؛الآارين ى عليهملمدعإلى انسبها 

ليي. في حيق  غير متحققةتكون أقكان المسيولية  ؛ فإنارثر المالي لهذه المخالفات على قيمة السهم ميوكّ 

فيي دعياوى مشيابهة عليى الميدعى ـيـ  وهذا ما جرى عليه العمل لدى لجنتكم الموقرة؛ حيث قيرقتب. 

م قبول دعاوى المدعين لعدم بيان وتفصيل دعواهم )انظر على سبيل المثال: القراق عد ــ عليهم أنفسهم

( المييييد بقييراق لجنيية 123/40( الصييادق فييي الييدعوى ققييم )ـهيي1440لعييام  1/2019ل/د/2492ققييم )

(، والقييراق ققييم ـهيي1440لعييام  2019ل.س//1722الاسييتئناف فييي مناععييات اروقاا المالييية ققييم )

(، المييد بقراق لجنة الاستئناف في مناععيات اروقاا الماليية ققيم ـه1441ام لع 1/2019ل/د/2604)

عليى اسيتق،ل قبيل و ةعنيا الشيكليوونتمسيك بالفصيل فيي دف ،هيذا (.ـه1441لعام  2019ل.س//1844)

: اليدفو  ثانييًا ( مين نظيام المرافعيات الشيرعية.77بما تنص عليه المادة ) الداول في الموضو ؛ عم،ً 
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. لا صحة لاستدلال المدعي بالقراق الصادق عن اللجنة الاستئنافية للفصل في مناععات 1 :موضوعيةال

اروقاا المالية، لعدم اقتباطه بالوقائع محل الدعوى، وبييان ذليك فيي الآتيي: ذكير الميدعي أنيه ييسيس 

ليي على قراق لجنة الفصل في مناععات اروقاا الماليية ققيم )  1/2019ل/د/2434دعواه في حق موكّ 

 2019ل.س//1807هـ(، المعدل بقراق لجنة الاستئناف في مناععات اروقاا المالية ققيم )1440لعام 

هـ(، وهذا غير صحيح، إذ إن المخالفات التي تضمنها القراق الميذكوق تناوليت فتيرة ميا بعيد 1441لعام 

م، 2009م، 2008وام ، وذلك بالتضيليل والت،عيب فيي القيوائم الماليية للأعي)أ(شركة الالاكتتاب رسهم 

م، في حين أن المدعي اشترى أسهمه محل الدعوى في تياقيخ لاحيق للمخالفيات محيل 2011م، 2010

القراق، وعليه ف، توجد ع،قة بين القراق الذي يستند إليه المدعي، والضرق الذي يدعيه، وعلى المدعي 

ليي ا،ل فترة مشيترياته للأسيهم  الميدعى بهيا، وفيي حيال عجيزه عين أن يثبت الخطأ المنسوب إلى موكّ 

ذلك، وهو الحال هنا، فيجب قفض طلباته، وهذا ما جرى عليه العمل لدى لجنتكم الموقرة، )انظر قراق 

قراق هـ(، المييد بقراق 1441لعام  1/2020ل/د/2778لجنة الفصل في مناععات اروقاا المالية ققم )

ـ(، وقراق لجنة الفصل في مناععات اروقاا ه1441لعام  2020ل.س/ /1954)ققم  يةلجنة الاستئنافال

(، الميييييييد ب1442لعيييييام  1/2020ل/د/2815الماليييييية ققيييييم ) ققيييييم  يةلجنييييية الاسيييييتئنافالقيييييراق هيييييـ

. عدم صحة استدلال المدعي أن الخطأ الذي ينسبه إلى المدعى 2ـ(. ه1442لعام  2020ل.س//1980)

رن مشيترياته للأسيهم الميدعى بهيا ، صحيحة أنهم قاموا بتضليل المساهمين بنشر معلومات غيرعليهم 

م، التي تحدثت عن 31/12/2011المالية السنوية للفترة المنتهية في  قوائمكانت بعد إع،ن الشركة عن ال

: ذكيير المييدعي فييي صييحيفة دعييواه قيييام المييدعى عليييهم منفييردين وجييود اسييائر ايي،ل العييام المنصييرم

م، ميا نيتا عنيه إثبيات 2009م، 2008مالية للشركة للعامين ومشتركين بتضخيم اييرادات في القوائم ال

م، وهيذا لا 2011م إلى 2009بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة ا،ل الفترة من 

يفيد المدعي في شيء، إذ إن المدعي قام بشراء أسهمه المدعى بها بتواقيخ لاحقة عن هذه القوائم بتاقيخ 

% من 10تزيد عن ن بدأت الشركة في نشر إع،نات تذكر وجود اسائر متوقعة م، بعد أ03/07/2012

عن  هاإع،ن(، وبعد 1م )مرفق ققم 18/01/2012كما في ايع،ن الصادق بتاقيخ  إجمالي الموجودات

المنشيوقة بتياقيخ  م2011ديسيمبر  31القوائم المالية اروليية الموحيدة لفتيرة الث،ثية أشيهر المنتهيية فيي 

(، ارمر الذي يتعذق معه استثماقه أمواله بناءً 2م التي أثبت فيه وجود اسائر )مرفق ققم 22/2/2012

على إع،نات سيابقة ذكير فيهيا تضيليل أو تضيخيم كميا ييزعم، ولا يكيون قيد اطليع عليى القيوائم الماليية 

ليي بيدفع . مطالبية 3السنوية عن العام اراير الذي نشرته الشركة وذكرت فيه وجود اسائر لديها.  ميوكّ 

التعويض عن الخسائر وتضمينهم هو مخالفة صريحة رحكام الشريعة ايس،مية: أ. من المعلوم أن من 

عبد  عنالنسائي وابن ماجه وأحمد وصححه ارلباني واللفظ للنسائي  لما أارجهأسباب الضمان الملك؛ 

، ‘عن قبح ميا ليم يضيمنعليه وسلم  قسول الله صلى الله نهى’ ــ قضي الله عنهماــ قال: بن عمرو الله

أما من ليس له ملك ولا ولايية عليى الميال  عليه،ضمان المال يكون باستقراق الملك  أن دلالة على وفيه

ه القاعيدة عليى ميا هيذمبنيى و ،‘الخيراه بالضيمان’. والقاعيدة الفقهيية نصيت عليى أن: ف، ضيمان علييه

ححه من حديث عائشة ــ قضي الله عنها ـيـ أن أارجه أحمد والبيهقي وأصحاب السنن وابن حبان وص
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اتفقوا على فأصل متفق عليه بين الفقهاء، وهو ، ‘الخراه بالضمان’قسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

أن الخراه هو منفعية الشييء والضيمان هيو التعيويض الميالي عين الضيرق، والمعنيى أن منيافع الشييء 

الضمان يكيون عليى الشيركاء بميا  هد من ذلك على دعوانا أنوالشايستحقها من يلزمه ضمانه لو هلك، 

ليي حصلوا من أقباو أما  ض، كونهما لم يحص، على هذه ارقباو وليم ولا تعوي هماف، ضمان عليموكّ 

النعمية بقيدق النقمية ’وقاعيدة:  ‘الغينم بيالغرم’مين القواعيد الفقهيية المقيرقة شيرعًا قاعيدة: ينتفعا بها. ب. 

إن الحقوا الواجبة إذا ’: ‘الغنم بالغرم’قال الدكتوق سعد الشثري في شرحه لقاعدة ، ‘نعمةوالنقمة بقدق ال

وبهذه القاعدة يتبين أن من له المنفعة ، ‘كانت تثبت على شخصٍ في عينٍ فحينئذٍ الحقوا التي لها تثبت له

المراد لفقهاء أن ب. كما ذكر ا أما غيره ممن منفعته في أجرته ااصة ف، ضمان عليه. ،يضمن ما تلف

أي مباشيرة ايتي،ف وهنياك فيرا بيين المباشييرة  ،المباشييرةكسيبب مين أسيباب الضيمان هيو:  بيايت،ف

فيي معيرض الحيديث عين إتي،ف ميال الغيير بالمباشيرة  146والتسبب؛ جاء فيي مجميع الضيمانات ا

هيا الفقهياء: أنيه إذا والقاعيدة الفقهيية التيي قرق. ‘لا والمباشر ضيامن وإن ليم يتعيد والمتسيبب’والتسبب: 

والمتسبب  ،فوا المباشر بأنه الفاعل له بالذاتاجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر. وعرّ 

هييو المفضييي والموصييل إلييى وقوعييه ويتخلييل بييين فعلييه وبييين ارثيير المترتييب عليييه فعييل فاعييل مختيياق، 

ول الشييخ عليي الخفييف فيي كتابيه يقيووالمباشر يحصل ارثر بفعله مين غيير تخليل فعيل فاعيل مختياق. 

يتعلق  ،اتفقت المذاهب على أنه عند اجتما  المباشر للضرق والمتسبب فيه’الضمان في الفقه ايس،مي: 

 ــ وهو ما لا نقرــ بتسبب موكليّ في الضرق  مع التسليم جدلًا لذا فإنه ؛ ‘الضمان بالمباشر دون المتسبب

ومين اي،ل  لمتسيبب عنيد اجتماعهميا.بابالمباشير لا  تعلقيهلضيمان فإن من القواعد الفقهية المقرقة في ا

ليي اسائر لم يباشراها، ولم يغنما نفعها  العرض السابق يتضح جليًّا أمام لجنتكم الموقرة أن تضمين موكّ 

ليي.  مطالبية . 4هو مخالف لما قرقته الشريعة الغراء، وهذا كله كفيل برفض الدعوى في مواجهية ميوكّ 

بصيفته كشيريك فيي الشيركة هيو أمير  وميرةبصفته الشخصية مرتان: مرة  عى عليه السابعالمدموكلي 

ل ي : لا يجوع مطالبة مخالف لنظام الشركات المهنية  مرتين؛ إحداهما بالتعويض المدعى عليه السابعموكّ 

قه الشخصية، لما فيه مين اعدواجيية المطالبية، وهيذا ميا قير بصفته وارارى الشركة في شريكًا بصفته

 التي الشركة عن استق،ل على يساءل لا المهنية الشركة في الشريك قرق أن   المهنية، إذ الشركات نظام

 بما الشركاء على ترجع أن وللشركة أولًا، الشركة طريق عن تتم فالمساءلة أعماله؛ ا،لها من يماقس

 المهنيية الشيركة عيدا ميافي’: أنه على نصت التي (17) المادة في وقد ما حسب وذلك ضرق، من لحقها

 أاطائيه عين شخصيية بصيفة المهنيية الشيركة فيي مسياهم أو شيريك كيل يسُأل واحد، لشخص المملوكة

 عيين المهنييية الشييركة تسُييأل. 2. ارحييوال بحسييب المسيياهمين، أو الشييركاء وبيياقي الشييركة تجيياه المهنييية

 ارحوال ـيـ ــ بحسب اهميهامس أو لشركائها المهنية اراطاء بسبب الغير يصيب الذي الضرق تعويض

 الشيركة عليى الغيير مين المرفوعية التعيويض قضيايا في الصفة حصر يجب بالتالي فإنه ،‘منسوبيها أو

 إليهيا المنسيوبين أو فيهيا المسياهمين أو الشيركاء عليى الرجو  الغير يستطيع لا فإنه ومعه فقط، المهنية

لرفعهيا بعيد  . عدم قبول الدعوى1تكم: سيادطلب من نفإننا لما تقدم من أسباب؛ : الطلبات .استق،ل على

 ". رفض الدعوى. في الموضو : ب3عدم تحريرها. ل . عدم قبول الدعوى2. فوات الميعاد
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 .عنهاجوابه طلب مع هـ، 1443/02/15تم تزويد المدعي بهذه المذكرة في تاقيخ و

شياقة إاء فيها ما نصّيه: "هـ وقدت الدائرة مذكرة جوابية من المدعي، ج1443/02/19وفي تاقيخ 

( وطلب اللجنة الرد على مذكرة وكيل المدعى عليهم. أفيدكم 8/43إلى الدعوى المقيدة لدى اللجنة برقم )

 بأنه لا يوجد لدي قد وأكتفي بما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها".

ني، جياء فيهيا ميا هـ وقدت الدائرة مذكرة جوابيية مين الميدعى علييه الثيا1443/03/01وفي تاقيخ 

( مين لائحية إجيراءات 27( من نظام السوا المالية والميادة )58لقد نصت المادة ) : التقادم:أولًا نصّه: "

وقاا الماليية عليى )لا تسيمع أي دعيوى بموجيب الميواد الخامسية والخمسيين، الفصل في مناععيات ار

دا  الشكوى لدى الهيئة بعد مروق سنة والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين من هذا النظام إذا تم إي

من التاقيخ الذي يفترض فيه بأن الشاكي قد أدقك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا 

يجوع بأي حال من ارحوال سما  هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مروق امس سنوات من حدور المخالفة 

من تاقيخ  اى يثبت انقضاء مدة التقادم المنصوا عليها نظامً فمن ا،ل وقائع هذه الدعو المدعى بها(.

علم المدعي الذي يجعله يعتقد أنه كان ضحية لمخالفات، وذلك من اي،ل علميه بإيقياف السيهم مين قبيل 

 م23/02/2019بتاقيخ  شكواهالمدعي  قدمّم، وقد 22/07/2012هيئة السوا المالية والذي كان بتاقيخ 

سينوات( المنصيوا عليهيا نظامياً علييه فيتوجيب عيدم سيما   5قيادم القصيوى )أي بما يتجياوع ميدة الت

نقضاء أكثر من امس سنوات منذ المخالفيات ابايضافة إلى أنّ المدعي أقام دعواه بعد  الدعوى للتقادم.

 وايع،نات المضللة المدعى بها، عليه فإننا نيكد لمقام اللجنة المّوقرة بأن ميدة التقيادم السينة، والخميس

نقضيت، ويترتيب عليهيا عيدم جيواع نظير هيذه اليدعوى فيي جمييع اسنوات المنصوا عليها نظاماً قيد 

ن إإن شراء المدعي للأسهم ليم يكين نتيجية ري تضيليل مين قبيل أي جهية، وذليك حييث ثانياً:  ارحوال.

، وأنيه ريال (12.95م بمتوسيط سيعر )03/07/2012بتياقيخ ( سهم 8000المدعي قد قام بشراء عدد )

لى ما يتجياوع المائية إ ثم اقتفع( ريال 79من المعلوم أن قيمة سهم الشركة قد كان في مرحلة الاكتتاب )

ريال وبعد ذلك حدر هبوط في قيمة السهم بعيد ايعي،ن عين القيوائم الماليية التيي تيم فيهيا ايعي،ن عين 

، الشيركة عين الخسيائر وإع،ن فيكون شراء المدعي رسهم الشركة بعد أن هبوط قيمة السهم الخسائر.

ن يصدا عاقل أن المدعي قد اشترى السهم بناءً على إع،نات مضللة في القوائم المالية أعليه ف، يمكن 

نخفاض قيمة السيهم بعيد ميا تيم ايعي،ن عين الخسيائر، ويعتبير فيي ذليك ابعد  المدعي، وذلككما يدعي 

ليم ييذكر ثالثيًا:  أسيهمها وموقفهيا الميالي.نخفياض قيمية واالوقت الذي عليم فييه الجمييع بخسيائر الشيركة 

نيه لا أالمدعي ما هي اراطاء المرتكبة من قبل موكلنا وما هي مسيوليته عميا ذكيره مين وقيائع، حييث 

تقوم المسيولية المدينة إلا بتوفر أقكانها وهي الخطأ والضرق والع،قة السببية بينهما، ومن ا،ل وقائع 

ه للأسهم محل الدعوى، وما ئلخطأ الذي اقتكبه موكلنا حول واقعة شراالدعوى لم يذكر المدعي ما هو ا

نطلب من مقام اللجنة الميوقرة الحكيم  الطلبات: هو الضرق الذي لحق به، وماهي الع،قة السبيبة بينهما.

قد دعوى المدعي لعدم صحتها ولعدم وجود ما يوجب  طلب احتياطي: بعدم نظر الدعوى بسبب التقادم.

 ."كلنامسيولية مو
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من وكيل المدعى عليهما الرابع ن ان جوابيتامذكرتهـ وقدت الدائرة 1443/03/08وفي تاقيخ 

( مقدمة 1الموضو : مذكرة جوابية ققم )ا ما نصّه: "موالخامس، ــ تحم،ن المضمون ذاته ــ، جاء فيه

اقة إلى إش هـ.1443( لعام8/43والمقيدة برقم ) المدعي من موكلّي في الدعوى المرفوعة من/

وحيث هـ، 1443لعام  (8/43)ضدّ موكّلي المقيدّة برقم  الموضو  أع،ه، وإلى دعوى المدعي

شركة تضرقه المزعوم من شراء الوققة المالية لانحصرت دعوى المدعي في المطالبة بالتعويض عن 

بعد  م ــ حسب ما جاء في لائحة دعواه ــ أي في مرحلة ما03/07/2012الذي تمّ في تاقيخ  )أ(

أولاً: الدفع بانعدام صفة موكلي في الدعوى  ما يلي:ب.. وعليه، فأجيب عن ذلك، شركة )أ(العامّ ل الاكتتاب

تخصّ فترة ما بعد المدعاة الناشئة من المخالفات التي ضراق ارلانتفاء مسيوليته عن التعويض عن 

ته في دعوى المدعي لانتفاء مسيولية أنّ موكلي بدفع بانتفاء صفوبيان ذلك: . شركة )أ(الاكتتاب العام ل

اشترطت الفقرة . 1ما يلي: عن التعويض عن ارضراق المدعاة الناشئة فيما بعد مرحلة الاكتتاب، وذلك 

من نظام السوا المالية لثبوت صفة المدعى عليه في دعوى التعويض عن ( 57))أ( من المادة 

لك المدعى عليه قد ثبتت إدانته أولًا بالمسيولية يكون ذ ارضراق الخاصة الناتجة عن إفصاو مضلل أنّ 

قة في المادة  ً توافر  بموجب قراق نهائي من نظام السوا المالية( 49)الجزائية المقر  يثبت فيه أيضا

الركنين المادي والمعنوي )القصد: أي قصد التضليل وهو الموجب للتعويض( كما ينصّ ذلك القراق 

في  لذلك الشخصتنعقد الصفة ففي هذه الحالة  يض المتضرقين،على مسيولية ذلك الشخص عن تعو

بما ( من نظام السوا المالية 57)حيث جاءت الفقرة )أ( من المادة أن تقُام بمواجهته دعاوى التعويض، 

أ. أي شخص يخالف المادة التاسعة وارقبعين من هذا النظام، أو أياً من اللوائح والقواعد التي ’يلي: 

تصدقها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للت،عب في سعر وققة مالية 

م بذلك، على نحو معتمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو ايجراء، أو يكون مسيولًا عن شخص آار قا

يكون مسيولًا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الوققة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصوقة 

فهذا النصُّ صريح في أن  المسيولية عن تعويض المدعي بالحقّ   أ.هـ.، ‘...بالغة نتيجة لهذا الت،عب

أ. يعد مخالفاً ’والتي جاء فيها: ( 49)الخاا تقع على من تثبت إدانته مسبقاً بحكم جزائي بمخالفة المادة 

رحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشاقك في أي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح أو 

ً، بشأن السوا، أو ارسعاق، أو قيمة أي وققة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطبا ، أو لحث الآارين لمض

أو ايحجام عن ذلك أو لحثهم على مماقسة أي حقوا  على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في الوققة،

، فبناء على هذه النصوا النظامية أع،ه، فإن  أ.هـ. ‘..تمنحها هذه الوققة، أو ايحجام عن مماقستها

في ــ  المدنية مرتبط وجوداً وعدمًا بإدانة المدعى عليه ةالمسيوليثبوت صفة المدعى عليه في دعوى 

من عدمها في الدعوى الجزائية، فمتى ثبتت ايدانة بحقّ ه بحكم ( 49)لفة المادة بمخا ــ الدعوى المدنية

ترتب على ذلك ثبوت صفة ذلك الشخص المدان في ثبت فيه الركنين المادي والمعنوي  جزائي نهائي

الدعوى المدنية المتفرعة عن الدعوى الجزائية، وسقط عن المدعي في الدعوى المدنية عبء إثبات 

 ــ في الدعوى المدنيةــ إذا لم تثبت إدانة المدعى عليه ، وأ لثبوته وتحصله بالحكم الجزائيقكن الخط

بحكم جزائي نهائي، ترتب على ذلك انعدام صفة المدعى عليه في الدعوى المدنية، ( 49)بمخالفة المادة 
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وبتطبيق . 2 واعتبُرت دعوى التعويض ساقطة بحقّ ه لسقوط قكن الخطأ الموجب للمسيولية المدنية.

موكلي لم يتوافر بحقّ ه شرط ثبوت المسيولية المدنية المتمثّ ل بمخالفة فإنّ النصوا النظامية أع،ه، 

فموكلي لم يصدق بحقّ ه حكم جزائي نهائي يدينه بمخالفة  (،57)وفقاً الفقرة )أ( من المادة ( 49)المادة 

بحقّ  عدد من كباق التنفيذيين بإدانتهم بمماقسة اق صدق القر، وإن ما ( من نظام السوا المالية49)المادة 

م على نحو 2011م،2010، م2009 م،2008الت،عب والتضليل في القوائم المالية للشركة للأعوام 

 1/2019ل/د/2434)ققم  هالجنة الفصل قراق( من نظام السوا المالية حيث أصدق 49)مخالف للمادة 

مييدّ بقراق لجنة الاستئناف الموقرة ققم هـ ال09/05/1440وتاقيخ  (هـ1440لعام 

بإدانة أولئك المتهمين وتحميلهم  ،هـ16/02/1441وتاقيخ  (هـ1441لعام  2019ل.س//1807)

للمتضرق الحق في إقامة ... ’مسيولية تعويض المتضرقين، ومما جاء في القراق النهائي ما نصه: 

ارمانة . ثمّ قامت 3 أ.هـ. ‘..هم أمام اللجنةدعوى المطالبة عما لحقه من ضرق نتيجة اطأ المدعى علي

الصادق بحقهم القراق المشاق إليه آنفاً ــ وليس من بينهم موكلي ــ  أسماء المدانينبايع،ن عن العامة 

تعلن ارمانة العامة للجان ’ونصّ ايع،ن:  ،ضدهم قفع دعاوى التعويضمن المتضرقين ومكنّت 

لية عن صدوق قراق لجنة الاستئناف في مناععات اروقاا المالية الفصل في مناععات اروقاا الما

م، وذلك 15/10/2019الموافق  ـه16/02/1441وتاقيخ  ـه1441م( لعام 2019ل.س//1807ققم )

وقد انتهى  المدعى عليهمفي الدعوى المقامة من النيابة العامة )والمحالة لها من هيئة السوا المالية( ضد  

نة المذكوقين بمخالفة المادة )التاسعة وارقبعين( من نظام السوا المالية، والمادة منطوا القراق بإدا

)السابعة( من لائحة سلوكيات السوا لاقتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن 

لتضليل قيمة الوققة المالية العائدة للشركة ا،ل فترة ما بعد الاكتتاب العام رسهم الشركة والمتعلقة با

هم من أدانهم  فهيلاء، أ.هـ.. ‘م2011م،2010، م2009 م،2008والت،عب في القوائم المالية للأعوام 

صدق بحقّ هم من قوائم الشركة المالية لعد ة أعوام متتالية، وهم في بالت،عب والتضليل القراق أع،ه 

ا يجعل لهم الصفة الحصرية الية( من نظام السوا الم49)العقوبات الجزائية نتيجة مخالفتهم للمادة  ، مم 

ــ  دون موكليــ  ، فهم المسيولين وحدهمــالتي هذه الدعوى واحدة منهاــ  في دعاوى التعويض المدنية

 ً ا أنتجه ت،عبهم وتضليلهم من أضراق ااصة لحقت بالمستثمرين في سهم الشركة وفقا للفقرة )أ( من  عم 

المشاق إليها أع،ه، ولا يجوع إشراك موكلي مع المحكوم عليهم في  من نظام السوا المالية( 57)المادة 

تلك المسيولية، وذلك رن  موكلي لم يدُن بما أدين به المحكوم عليهم في الحكم الجزائي، ولم يكن مشاقكاً 

لهم في تلك المخالفات، بل لم يكن طرفاً في الدعوى الجزائية، ارمر الذي يثُبت انعدام صفته في هذه 

بأمر  ــ التي ارصل فيها البراءةــ  الدعوى، ويجعل من توجيه المسيولية المدنية ضد  موكلي إشغال ذمته

لم يفعله، ومحاسبته على مخالفة لم يرتكبها، وميااذته بجريرة غيره، وذلك كله ممتنع عقً، ومحرم 

للمتضرقين ضد المدانين  الدعوى الجماعيةقراقها بقبول لجنة الفصل ثمّ أصدقت  -1 شرعاً ونظامًا.

واستمرّ المتضرقون هـ، 05/04/1441بتاقيخ  هاإع،نكما في  تلك الدعوى( ولم يتم إداال موكلي في)

دون أن يطلب أحدهم إداال موكلي  بالانضمام إلى الدعوى الجماعية إلى أن تجاوع عددهم ارلف مد ّ 

هات القضائية وايداقية ولدى المتضرقين أنه استقرّ لدى الجيعني في تلك الدعوى.. وكلّ ذلك إنما 



 

 

12 
 

Internal - ي  داخل 

ً الا دعوى المدعي الواقدة في  ةالمخالفأضراق مسيولية موكلي عن التعويض عن التام لنتفاء أيضا

ثانياً: الدفع بعدم جواع سما  وانحصاق المسيولية في ارشخاا الواقدة أسماههم في قراق ايدانة. 

ه ومع تمسكّ موكلي بانتفاء وبيان ذلك: أنّ  ها نظاماً.الدعوى لمضي مدة سما  الدعوى المنصوا علي

الدعوى لمضي مدة هذه بعدم جواع سما  صفته في الدعوى كما أوضحناه أع،ه، فإنّ موكلي يدفع 

لا تسمع أي دعوى ’( من نظام السوا المالية، ونصها: 58المادة )في سما  الدعوى المنصوا عليها 

السادسة والخمسين، والسابعة والخمسين من هذا النظام إذا تم إيدا  بموجب المواد الخامسة والخمسين، و

الشكوى لدى الهيئة بعد مروق سنة من التاقيخ الذي يفترض فيه بأن الشاكي قد أدقك الحقائق التي 

جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوع بأي حال من ارحوال سما  هذه الدعوى أمام اللجنة بعد 

وذلك أنّ المدعي يدعي التضرق من  أ.هـ. ‘نوات من حدور المخالفة المدعى بهامروق امس س

مخالفات تمت في مرحلة ما بعد الاكتتاب مستنداً على قراق ايدانة المشاق إليه أع،ه الصادق بحقّ عدد 

،ل من ارشخاا ــ ليس من بينهم موكلي ــ، وحيث أنّ قراق ايدانة المذكوق متعلقّ بمخالفات حدثت ا

م، ولم يقدمّ المدعي ما يثُبت إيدا  الشكوى لدى الهيئة من 2011م، 2010م، 2009م، 2008ارعوام 

هذه المخالفات محلّ دعواه ا،ل امس سنوات من حدور تلك المخالفات، وأما دعواه هذه فلم يتقدمّ بها 

ن امس سنوات على هـ ارمر الذي يعني أنّ إقامة الدعوى تمت بعد مضيّ أكثر م1443إلا في عام 

، استناداً إلى المادة أع،ه التي نصّت على أنه لا ، يجوع سما  هذه الدعوىفعليه، حدور المخالفات، 

بأي حال من ارحوال سما  الدعوى أمام اللجنة بعد مروق امس سنوات من حدور المخالفة يجوع 

 إلا فييئة السوا المالية لدى هلم يود  شكواه هذه . فض،ً عن ذلك، فإنّ المدعي المدعى بها

على تاقيخ تعليق السهم في تداول بتاقيخ  (عاممضيّ أكثر من )م، أي بعد 23/02/2019

يفترض فيه أن الشاكي قد أدقك الحقائق التي جعلته م، وبالتالي فإن هذا هو التاقيخ الذي 22/07/2012

ً وأن المدعي قد  مخالفةلأنه كان ضحية ل قديعت استند عليه في صحيفة دعواه. المدعى بها، اصوصا

هذا  ثالثاً: بط،ن القول بجواع سما  هذه الدعوى احتجاجاً بأنهّا من دعاوى تحديد مقداق التعويض وأنّ 

، وبيان أنّ هذا القول مخالف للنظام وللمستقرّ من النو  لا تسري عليه المدة النظامية الواقدة في المادة

من دعاوى  لك: أنهّ لا يصحّ القول بسما  هذه الدعوى احتجاجاً بأنهاوبيان ذ أحكام محاكم السوا المالية.

تحديد مقداق التعويض وأنّ مثل هذا النو  من الدعاوى لا تسري عليه مدة التقادم، فإنّ هذا القول مخالف 

كما أنه مخالف لما استقرّت عليه غالب محاكم  ولقوانين السوا المالية ارجنبية، نظام السوا الماليةل

وبيان ذلك تفصي،ً ، كما سيتضّح من الحكم الصادق من المحكمة العليا ارمريكية السوا المالية العالمية

، فإنها جاءت عامة في كلّ الدعاوى فقد ( من نظام السوا المالية58المادة )دلالة منطوا  -1 كما يلي:

جميع الدعاوى، على لسما  الدالة على سريان حكم المنع من ا ‘..لا تسمع أي دعوى’صُدقّت بعباقة 

المقتضية لشمول المنع من  ‘..ولا يجوع بأي حال من ارحوال سما  هذه الدعوى...’اُتمت بعباقة: كما 

ريّ نو  من أنوا   استثناء أو تخصيصأيّ كلّ ارحوال، ولم يتعقبّ هذه العباقات الدعاوى لسما  

على جميع أنوا  عد انقضاء المدة النظامية يسري بسما  الدعاوى أنّ المنع من على فدلّ ذلك ، الدعاوى

 -2 .تلك المادة دعاوى تحديد مقداق التعويض في عموموهو ما يعني داول الدعاوى وفي كلّ ارحوال 
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إنما  ( من نظام السوا المالية58)أنّ الغرض الذي من أجله سنّ المنظمّ مبدأ التقادم الواقد في المادة 

راكز القانونية للمدعى عليهم بعد انقضاء المدة المحددة في تلك المادة، لما في يعود إلى طلب استقراق الم

ذلك من حماية للمدعى عليهم من أبدية الدعاوى فض،ً عن المصلحة العامة باستقراق ارسواا المالية 

دم فإنه وجاذبية التداول في الشركات الخاضعة لنظام السوا المالية والعمل فيها، وأما إغفال مبدأ التقا

إلى المدعى عليهم ارمر الذي يعرّض السنوات  تتطاولمهما المدعين من إقامة دعاويهم يعني تمكين 

بصفة أبدية بما يفُضي في نهاية ارمر إلى انعدام استقراق مراكزهم القانونية، مخاطر إقامة الدعاوى 

اق التعويض نو  من أنوا  وهذا ارمر أبعد ما يكون عن قصد المنظمّ، وحيث أنّ دعاوى تحديد مقد

دعاوى سوا المال التي قصد المنظمّ تحقيق استقراق المراكز القانونية للأطراف فيها، وحيث تبين أنّ 

استقراق المراكز القانونية لا يتمّ إلا باراذ بمبدأ التقادم الواقد في المادة أع،ه، عليه فإنّ هذا يعني بأنّ 

على دعاوى تحديد مقداق التعويض جنباً إلى جنب مع سريانه في  المنظمّ قد قصد سريان حكم التقادم

( من نظام 78)( من المادة 3ع،وة على ذلك، فقد أكدت الفقرة ) -3بقية دعاوى السوا المالية. 

 عدم سما  دعوى المسيولية على أعضاء مجلس ايداقة بعد مضي امس سنوات، ونصها: الشركات

ع ارحوال بعد مروق امس سنوات من تاقيخ انتهاء السنة المالية لا تسمع دعوى المسيولية في جمي’

وهو ما يكشف عن تكريس مبدأ التقادم تحقيقاً لاستقراق المراكز  أ.هـ. ‘...التي وقع فيها الفعل الضاق

القانونية للأطراف بعد مضيّ المدة المنصوا عليها نظاماً، كما يمنع من أبدية مخاطر إقامة دعاوى 

التعسفّ في استعمال الحقّ الممنو  يفُضي إلى  إغفال مبدأ التقادمفض،ً عن ذلك، فإنّ  -4المسيولية. 

ترااي المدعين وتأجيلهم إقامة دعاويهم مستندين في ذلك على المهلة شرعاً ونظاماً، ذلك أنهّ ييدي إلى 

الاستعداد لاستقبال عليهم إذ أنّ يلُحق أشدّ الضرق بالمدعى عليهم، وهو ما المفتوحة لسما  الدعاوى، 

هذه الدعاوى التي يمُكن أن تثوق في أيّ وقت كما يتعينّ عليهم وعلى الفهم القانوني وإلى اربد حضوق 

فض،ً حجز المبالغ وما يتطلبه ذلك من تكاليف، أو تعيين المحامين للجواب عنها بأنفسهم  تلك الدعاوى

التي قد التحفظّية التعرّض لمخاطر ايجراءات ة على ع،و ،ال،عمة لسداد أيّ مبالغ مالية قد يحُكم بها

فكلّ هذه أضراق محققّة من أثناء سير الدعوى من حجز للحسابات أو منع من السفر ونحو ذلك..  تخذتُ 

من مخاطر الدعاوى، وتمكين المدعين من تعريض المدعى عليهم إلى اربد إلى هذه المخاطر هو 

ً ونظاماً، فإنّ  ة الدعاوى، وهذا التعسفّهم في إقامالتعسفّ في استعمال حقّ  إن جاع  هممنو  شرعا

لا يجوع لهم أن يتعسفّوا في استعمال ذلك إنه أثبتوا استحقاقهم له فمتى ما المطالبة بالتعويض دعين للم

 بالمدعى عليهم.آار  ضرقويياروا مطالباتهم إلى حد عمني لا نهاية له لما في ذلك من إلحاا الحق 

ى كلّ ما ذكرناه، فقد استقرّت المحاكم المختصّة بالفصل في مناععات السوا المالية في ع،وة عل -5

غالب دول العالم على عدم سما  الدعاوى بعد انقضاء مدة التقادم، كما استقرّت على أنه لا يسُتثنى من 

ذلك، فإننا ذلك أيّ نو  من أنوا  الدعاوى مهما كانت ومهما كان عذق المدعين فيها، وللدلالة على 

)المحكمة الصادق من أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة ارمريكية حكم نرفق للجنتكم الموقرة ال

( حكم المحكمة العليا، وترجمته -1م )مرفق ققم 2017يونيو  26تاقيخ و 373 – 16العليا( برقم 

دعوى المدعي  بردّ  حيث انتهت تلك المحكمة إلى الحكمفي قضية مطابقة لدعوى المدعي الصادق 
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مثل هذا على اللجنة الموقرة القيمة القانونية لالقانونية، ولا يخفى سما  الدعوى مدة انقضاء يقامتها بعد 

عراقة قوانين سوا المال ارمريكية وأسبقيتها واستمداد المملكة وعدد من دول العالم إلى بالنظر ، الحكم

ما يمنح ارحكام الصادقة من محاكم السوا المالية ارمريكية القوانين ارمريكية، ب أنظمتها المالية من

ً وأنّ مثل هذا الحكم صادق من أعلى سلطة قضائية هناك.  وتتلخص وقائع حجية كبيرة، اصوصا

إحدى في أنّ  أع،ه المشاق إليه المحكمة العليا ارمريكية كمحالدعوى التي صدق بخصوصها 

أنّ البيانات التي تمّ بعد ذلك عبر عدةّ اكتتابات، ثمّ تبينّ  اهبرفع قأس مال تقامالميسسات المالية 

وبموجب أغفلت ذكر بيانات جوهرية، وأنها الاكتتاب بموجبها تضمنت بيانات جوهرية غير صحيحة 

دعوى جماعية ضدّ عدد من  ــومن بينهم صندوا تقاعد الموظفين  ــقام عدد من المكتتبين أفقد  ذلك

ً عن تعويضهمالمسيولة قاارطراف  تلك سير مدةّ من بعد  المذكوقالتقاعد صندوا ثمّ قرّق ، نونيا

إلا أنه أقامها وقد ، ية ضد ذات المدعى عليهمفرد ىدعوأن ينسحب منها مفضّ،ً إقامة الدعوى الجماعية 

المدعين استمراق ث،ر سنوات، وقغم بالقانون ارمريكي بموجب مدة سما  الدعوى المحددة انقضت 

 دعوىالإلى تسوية مع المدعى عليهم إلا أنّ المحكمة حكمت بردّ وتوصلهم الجماعية  اهمعوفي د

إقامة ذلك الصندوا لدعواه الفردية بعد انقضاء لى في ذلك عمستندة  ،صندوا التقاعد الفردية المقامة من

، والتي يماثله مدة سما  الدعاوى المنصوا عليها قانوناً )تقادم الث،ر سنوات في القانون ارمريكي

تقادم الخمس سنوات في نظام السوا المالية السعودي، والتي أسمته المحكمة العليا ارمريكية بمسمى 

"statutes of repose)إدانة المدعى وذلك على الرغم من ثبوت ، " كما سيأتي في الاقتباس أدناه

بإلزام المدعى عليهم صدوق حكم وعلى الرغم من عليهم باقتكاب مخالفات مستوجبة للتعويض، 

في ذاته اشتراك صندوا التقاعد وعلى الرغم من سبق بتعويض المدعين في الدعوى الجماعية، 

.. إلا أنّ المحكمة العليا لم تلتفت إلى أيّ من هذه الاعتباقات في ظلّ انتهاء المدةّ الدعوى الجماعية

ها بين دعوى المسيولية ودعوى تحديد كما لم تفرا المحكمة العليا في حكم، القانونية لسما  الدعوى

مقداق التعويض، وإنما جعلت مدةّ التقادم ساقية على كافة دعاوى التعويض عن الضرق الناتا عن 

ييكدّ ارمر الذي السوابق القضائية من عدد ذكر وقد عضّدت المحكمة حكمها بنشرة إصداق مضللة، 

التام في تطبيقه على كافة أنوا  دعاوى التعويض  اراذ بمبدأ التقادم وحزم المحكمة العليااستقراق 

بالرغم من إقفاقنا لصوقة من ذلك الحكم إلا أننا نشير إلى أهم المواضع الواقدة فيه، مع والناشئة، 

الزمنية التي ينص  لقيودفإن ا"ما نصه:  المشاق إليه حكممقدمة الجاء في فقد  •كما يلي: التعليق عليها 

 (statutes of limitation)لى فئتين: التشريعات الخاصة بالتقادم إقسيمها عليها التشريع يمكن ت

تم الاستقراق ن التشريعات الخاصة بإف( statutes of repose) ستقراقوالتشريعات الخاصة بالا

وقد نصت هذه التشريعات على تقرير حكم  ،إصداقها لمنح المدعى عليهم حماية واضحة ومحددة

أ.هـ.  ‘...ولية بعد الفترة التي يتم النص عليها في التشريعيمن المس ه يصبح حراً تشريعي أن المدعى علي

)تقادم الث،ر سنوات في  مقصود المشرّ  من مبدأ التقادمأن على تيكدّ المحكمة العليا هذا الموضع ففي 

حماية هو  القانون ارمريكي، والتي يماثله تقادم الخمس سنوات في نظام السوا المالية السعودي(

كما  • .بعد انقضاء مدة سما  الدعوى أيّ دعاوىالمدعى عليهم، وإبراء ذممهم، وإا،ء مسيوليتهم من 
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 ‘وينص التشريع بشكل واضح بأنه لا يمكن "بأي حال من ارحوال... ’ ما نصه:الحكم ذلك جاء في 

 ً  ،يقامة تلك الدعوى اقامة أي دعوى بعد مروق ث،ر سنوات من طرو اروقاا المالية التي كانت سببا

ً على وجه ري استثناء  ولا تد  الصفة الآمرة هنا مجالاً  ولية يفي مواجهة أي مس محدداً  تنشئ مانعا

أ.هـ. ففي هذا الموضع يشير الحكم إلى الاستدلال بالمادة القانونية الخاصة بالتقادم )المادة « ...مستقب،ً 

م( ميكدّاً بأنها حاسمة في المنع من سما  1933كي الثالثة عشرة من قانون السوا المالية ارمري

الدعاوى في أي حّال من ارحوال، ومبينّاً أيضاً بأنّ التقادم يحُتسب من تاقيخ وقو  المخالفة، وميكدّاً 

كذلك على أنّ مادة التقادم )مادة آمرة( فهي من النظام العام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها 

تفاا على ا،فها، كما نبهّ الحكم مرة أارى إلى أنّ مادة التقادم تقضي بايا،ء التام والتي لا يجوع الا

أيضاً ما كما جاء في الحكم  •لمسيولية على المدعى عليهم بعد انتهاء المدة القانونية لسما  الدعاوى. 

ً بند ن تاقيخ إ’ :نصه لغرض الواضح ن اإ. ..استقراقتصنيفه بوصفه تشريع  الث،ر سنوات يدعم أيضا

لتقصير الفترة التي ينص عليها التشريع هو حماية الوضع المالي للمدعى عليهم في أسواا تتغير بشكل 

أ.هـ. وفي هذا الموضع يستدلّ الحكم  ‘...متساق  عن طريق تقصير الفترة المفتوحة للمسئولية المحتملة

اقيخي للمادة ييكدّ مقصود المشرّ  من سنّ مبدأ بالتسلسل التاقيخي لمادة التقادم مبينّاً أنّ ذلك التطوق الت

ليس في المادة . ». :أيضاً ما نصهالحكم ذلك كما جاء في  •التقادم وأنه يهدف لحماية المدعى عليهم. 

لى السماو بالابتعاد عن قيدها الزمني في قضية مثل هذه القضية. على العكس من ذلك، إ( ما يشير 13)

عطاء المدعى إوتاقيخ التشريع كلها تكشف عن غرض الكونغرس ن النص والغرض والتركيب إف

أ.هـ. وفي هذا الموضع يشير الحكم إلى أنّ مادة التقادم « مان التام والنهائي بعد ث،ر سنوات...عليهم ار

الواقد في قانون السوا المالية ارمريكي صريحة وواضحة لا تد  مجالاً للتنصّل من اراذ بمبدأ التقادم 

من ارحوال، ميكداً على أنّ جميع القرائن المحتفة بمبدأ التقادم سواء من منطوا المادة، أو بحال 

مقصدها، أو صياغتها، أو تاقيخ تشريعها جميعها تقضي بانتهاء مسيولية المدعى عليهم التامة بعد 

للسلطة التي تخولها  كما إن المحكمة العليا في مواضع من حكمها قد أقرّت بافتقاقها •انتهاء مدة التقادم. 

بتمديد مدة التقادم )تقادم الث،ر سنوات في القانون ارمريكي، والتي يماثله تقادم الخمس سنوات في نظام 

فهذه . .السوا المالية السعودي( واعترفت بأن هذا ارمر قاجع للسلطة التشريعية، ومن ذلك ما نصه: ".

أو تتجاهل معناها بالاستقراق تشريعية الخاصة المحكمة تفتقد السلطة يعادة كتابة النصوا ال

أ.هـ. وهذا  ‘...ف، يمكنها تمديد فترة الث،ر سنوات...’..." أ.هـ. وفي موضع آار ما نصه: الواضح

ييكد أن دوق القضاء يقتصر فقط على تطبيق مدة التقادم المقرقة نظامًا من السلطة التنظيمية، وأن الحق 

مديد أو استثناء بعض الدعاوى من سريان التقادم عليها هو حقّ محصوق في تعديل مدة التقادم بالت

للسلطة التنظيمية، ارمر الذي يتضح معه بط،ن القول باستثناء دعاوى تحديد مقداق التعويض من مدة 

( من نظام السوا المالية، لما في ذلك القول من تقمص 58تقادم الخمس سنوات المقرقة في المادة )

ائية لدوق السلطة التشريعية والذي ييدي إلى الاعدواجية في أدواق السلطتين، وما ينتا عنه السلطة القض

والتحليل النهائي، .. .’ :ااتمته على ما نصهفي ثمّ ييكدّ الحكم  •من إقباك رحكام النظام ومقاصده. 

المالية هو تشريع ( من قانون اروقاا 13ن قيد الفترة الزمنية لث،ر سنوات في المادة )أذن، جلي. إ
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أ.هـ. ففي . ‘ولية مستقبليةيعاء أي مسإن غرضه وتصميمه قصُد منهما حماية المدعى عليهم إ. ستقراقا

هذا الموضع يصرّو الحكم بأنّ انقضاء فترة التقادم مانع من سما  الدعوى وأنّ غرضها حماية المدعى 

من البيانات ال،عمة الدعوى واه، لخلوّ لائحة اً: الدفع بعدم تحرير المدعي لدععليهم من المسيولية. قابع

وبيان ذلك: أنه ومع تمسكنا بجميع الدفو  الشكلية المذكوقة أع،ه، فإنّ موكلي يدفع  لتحرير الدعوى.

الخطأ الموجب للتعويض المدعي بخلوّ الدعوى من البيانات ال،عمة لتحرير الدعوى، حيث لم يوضّح 

ما لم يوضّح نسبة موكلّي من ذلك الخطأ المزعوم، ولم يبين اردلة على الذي يدعّي اقتكاب موكلي له، ك

اقتكاب موكلي لذلك الخطأ المزعوم، كما لم يبين مقداق الضرق الذي يدعي وقوعه عليه، ولم يبين 

الرابطة السببية بين الخطأ المزعوم وبين الضرق الذي يدعّي وقوعه عليه. وبهذا، فإنّ أقكان المسيولية 

( من نظام 66ة غير متوافرة، وبالتالي فدعواه غير محرقة، فهي غير مسموعة بموجب المادة )الث،ث

على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لاعم لتحرير دعواه قبل ’المرافعات الشرعية، ونصها: 

استجواب المدعى عليه؛ وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن 

اامساً: الدفع ببط،ن الدعوى لانتفاء عنصر  أ.هـ. ‘، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوىذلك

الخطأ، وذلك يقراق المدعي بأنّ شرائه للوققة المالية تمّ بعد إع،ن الشركة الذي صحّح ايع،نات 

التعويض مستنداً المضللة التي استند عليها المدعي في دعواه. وبيان ذلك: أنّ المدعي إنما أقام دعوى 

م، 2009م، 2008في إثبات عنصر الخطأ على واقعة التضليل والت،عب في القوائم المالية للأعوام 

م وهي الوقائع الصادق بثبوتها وبثبوت إدانة مرتكبيها قراق ايدانة المشاق إليه أع،ه، 2011م، 2010

ع،نات المضللة، وهذا غير صحيح، حيث ادعى المدعي بأنّ شرائه للوققة المالية ترتبّ على تلك اي

ذلك أنّ المدعي أقرّ في لائحة دعواه بأنّ شرائه للوققة المالية إنما كان  بعد إع،ن الشركة التصحيحي 

م وهو ايع،ن الذي صحّحت بموجبه الشركة إع،ناتها المضللة محل 22/02/2012الصادق بتاقيخ 

للوققة المالية لم يكن مبنياً على البيانات المضللة التي استند قراق ايدانة، وهو ما يعني أنّ شراء المدعي 

عليها في لائحة دعواه وإنما كان مبنياً على قراق شخصي مستنداً فيه على بيان صحيح لم يثبت وقو  

( من نظام 56أيّ تضليل فيه، ارمر الذي ينتفي معه قكن الخطأ الموجب للمسيولية، إذ نصّت المادة )

ة على أنّ المسيولية عن التعويض إنما تنشأ حال التصريح ببيانات مضللة ترتبّ عليها السوا المالي

يكون مسيولاً عن تعويض ارضراق المادية أي ’تضليل شخص بشأن شراء الوققة المالية، ونصها: 

شخص يصرو، أو يكون مسيولاً عن شخص آار صرو، شفاهة أو كتابة ببيان غير صحيح يتعلق 

وهرية، أو يغفل التصريح ببيانات تتعلق بتلك الواقعة، إذا ترتب على ذلك تضليل شخص بواقعة مادية ج

أ.هـ.، وقد استقرت لجنتكم الموقرة على قدّ دعاوى المدعين ممن  ‘آار بشأن بيع وققة مالية أو شرائها

قراق  ثبت شراههم للوققة المالية بعد صدوق ايع،ن التصحيحي المذكوق، ومن ذلك على سبيل المثال

(، الذي 230/40هـ( الصادق في الدعوى ققم )1441لعام  1/2020ل/د/2778لجنتكم الموقرة ققم )

الطلبات: بناء على انتهى إلى قدّ دعوى ذلك المدعي لانتفاء عنصر الخطأ وبالتالي عدم قيام المسيولية. 

الحكم برفض  -1 :ما سبق، وحيث اتضّح بط،ن دعوى المدعي، لما سبق إيراده أع،ه، فإنني أطلب

، مع احتفاظ موكلي بحقه في تقديم الدفو  الموضوعية متى ما قرقت اللجنة يضدّ موكلّ دعوى المدعي
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كما أحتفظ لموكلي بحقهّ في مطالبة المدعي المذكوق بأتعاب المحاماة في دعوى  -2 الداول في ذلك.

 . "مستقلةّ

لنظر الدعوى، حضرها المدعي،  هـ( عقدت الدائرة جلسة1443/03/08وفي التاقيخ ذاته )

ً  وحضرها ،المدعى عليه الثاني وكيلوحضرها  فيما لم  ،المدعى عليه الرابع، والخامس وكيل أيضا

ثبوت تبلغهم بموعد  من رغمباليحضر كل من المدعى عليهم ارول والثالث والسادس والسابع والثامنة 

 ً ظامية وفقاً للمادة السابعة عشرة من لائحة إجراءات وبعد الانتظاق المهلة الن .هذه الجلسة تبلغاً صحيحا

أجاب ف ؟افتتحت الجلسة بسيال المدعي هل لديه ما يود إضافته ،الفصل في مناععات اروقاا المالية

فإن الحق لا يتقادم وأن المدعى عليهم مسيولين مجتمعين أو منفردين  ،بأنه فيما يتعلق بالدفع بالتقادم

عليها بمذكرة تعقيبية. وبسياله  ذكره المدعى عليهم بالمذكرات الجوابية فسيردّ  بتعويضه، وأما بقية ما

أجاب بأن البينات تم سردها وإقفاقها في  ؟لديه ما يثبت مسيولية المدعى عليهم ا،ف ما قدمه هل

عما  ،الرابع والخامس ماصحيفة الدعوى. وبسيال وكيل المدعى عليه الثاني، ووكيل المدعى عليه

إضافته بخ،ف ما ذكر في مذكراتهم الجوابية، أجابا بأنهما يتمسكان بما وقد في مذكراتهم يودان 

( أيام لتزويد الدائرة بما وعد به في هذه الجلسة، 7الجوابية. وعليه قرقت الدائرة إمهال المدعي مدة )

 وبذلك تم ااتتام الجلسة.

: أولاً المدعي، جاء فيها ما نصّه: "هـ وقدت الدائرة مذكرة تعقيبية من 1443/03/15وفي تاقيخ 

بداً بهذا القول والمدعى عليهم ملزمين أ طلا يسقالدعوى لا ترد شرعاً بموجب مطالبتكم بتقادمها والحق 

ريال للسهم وتم تعويض ( 54) و متفرقين وحيث تم تعويض مرحلة الاكتتاب بقيمةأبالتعويض مجتمعين 

 ويشهد لذلك التعويضات التي تمت وصرفت للمتضرقين.الاكتتاب  دما بعبعض من تقدم في مرحلة 

 ً الحق فقد بين النبي صلى الله  طلا يسقمرافعات المحامين المأجوقين في مثل هذه الدعوى وغيرها : ثانيا

حكم لمن كان قوياً في أوقد  الحجةلحن من بعض في أنكم تتخاصمون لدي وبعضكم إ عليه وسلم بقوله

قضه طوقه الله سبعاً يوم أجزء من  أقطع ةله بقوة الحج للا يحاذ مال مسلم أفمن  هلا يعفيالطرو وهذا 

ً  و ليستكثر.أفليستقل  القيامة فارقوال في  الصحةقد الدعوى لعدم تحريرها فهذا فراغ عاقي من : ثالثا

الاكتتاب وإدانة أعضاء  وما بعد الاكتتابصحيفة الدعوى المشاق إليها وجرى بمثله تعويض مرحلة 

المشتركين والمستثمرين وهيئة السوا  تعويض يتم حتى السفر من موال ومنعهمركة ثابت بحجز ارالش

رننا كمساهمين  المسيوليةتتحمل جزءً من  الماليةداول في السوا لل ةلقبولها شركة غير ميهل المالية

 السابقةوالضبابية غلب الشركات المدقجة أكبر من مصداقيتنا في أثقتنا في السوا المالية ومصداقيتها 

داول لمن المستثمرين ل والشركات قادت كثيراً  الماليةلدى الجميع وعدم الشفافية لدى السوا  المعلومة

ً  .الماليةالسوا ي ف المدقجةمن الشركات  اوغيره الشركة لهذه لعدم  ةن الدعوى مردودإما قولكم : أقابعا

الدعوى  ةليها ثابتة صفتهم في إقامإالمشاق  والمجموعةمدعي  الشخصيةنا بصفة أفكيف و ةوجود الصف

 الشركةعضاء هذه أضد  الماليةالسوا  ةول في تاقيخ هيئعليهم وقد حكم عليهم بحكم يعتبر ار

الطويلة. أما بالنسبة السنين  هذهن تعطوني حقي قغم أناُشدكم أنا أوتعويض من جرى تعويضه و
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لم يكن ضمن المذكوقين في صحيفة شخص )أ( السيد/ وقدة من طرفكم فيه بأن  يللمذكرة الجوابية الت

 . "دعواي المقدمة لكم

وحيث سبق للدائرة ـ لاستكمال جوانب الدعوى ـ مخاطبة شركة السوا المالية السعودية )تداول( في 

 ـبطلب تزويدها بسجل لحركة تداولات المدعي 19/02/1443تاقيخ  من تاقيخ إدقاه  شركة )أ(سهم له

ن طريقية تمليك الميدعي للأسيهم محيل النيزا  ا حتى إيقافها عين التيداول، عليى أن يبييّ  الشركة في السو

هـ متضمنةً تقريراً يمثل حركية 21/02/1443)اكتتاب/منحة/شراء(، ووقدت الدائرة إجابتها في تاقيخ 

، آلت شركة )أ(( سهم من أسهم 7,000موجودات المدعي وفق الفترة المحددة، ويتبين امت،ك المدعي )

 م، وما عال مالكًا لها حتى تاقيخ قفع هذه الدعوى.03/07/2012إليه عن طريق الشراء في تاقيخ 

الاكتفاء بما تم تقديمه، وحجز الدعوى للدقاسة والمداولة؛  الدائرةقرقت  وفي ضوء ما سبق،

 تمهيداً يصداق قراقٍ فيها.

 الأسباب

بالتعويض عما لحقه من اسائر نتيجة لما  محيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه

فإن بشأن قيمة الوققة المالية،  ينسبه إليهم من تصرفات ذكر أنها أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضل،ً 

هذه الدعوى تعُيدُّ من الدعاوى التي تيدال فيي ااتصياا اللجنية بموجيب نظيام السيوا الماليية الصيادق 

 وتعدي،ته. هـ02/06/1424اقيخ ( والت30بالمرسوم الملكي ذي الرقم )م/

ومن حيث الموضو ، فإنه بتأمل الدائرة في أوقاا الدعوى، وإجابات بعض ارطراف بعد إمهالهم 

ن لها أن المدعي يمتلك عدد ما يكفي يبداء وتقديم ما لديهم، وبعد اط،عها على إفادة شركة )تداول(، تبي  

م، وأنيه ميا 03/07/2012طرييق الشيراء فيي تياقيخ ، آلت إليه عين شركة )أ(( سهم من أسهم 7,000)

عال مالكًا لها حتى تاقيخ قفع هذه الدعوى، وهو يطالب بتعويضه عن الضرق الذي لحق به نتيجة قيام 

ميين نظييام السييوا المالييية، والمييادة ( نيوارقبعييالتاسييعة )لفقييرة )أ( ميين المييادة المييدعى عليييهم بمخالفيية ا

وذلك لقيامهم بتصرفات أدت إلى تضيخيم ايييرادات فيي القيوائم  ؛وامن لائحة سلوكيات الس (السابعة)

م(، ووجيود ميدفوعات ماليية غيير طبيعيية نيتا عنهيا إثبيات 2009م( و)2008المالية للشركة للعيامين )

م( إلييى عييام 2009بيانييات مضييللة وغييير صييحيحة فييي القييوائم المالييية للشييركة ايي،ل الفتييرة ميين عييام )

ه إليييى قيييراق لجنييية الاسيييتئناف فيييي مناععيييات اروقاا الماليييية ققيييم مسيييتنداً فيييي دعيييوا ،(م2011)

إدانية عيدد مين أعضياء هـ القاضي بثبوت 16/02/1441هـ( وتاقيخ 1441لعام  2019ل.س//1807)

 العام. ،كتتابل المرحلة ال،حقةأثناء  شركة )أ(مجلس إداقة 

دة فييييي تيييياقيخ جلسيييية النظيييير المنعقيييي ارول، أو وكيييييل عنييييهالمييييدعى عليييييه يحضيييير  لييييم وحيييييث

عبير الموقيع ايلكترونيي  هيذه الجلسيةملخيص اليدعوى وموعيد  عي،نإ مين غمربيال، هـ08/03/1443

هـ، وحيث ليم يتقيدم 27/02/1443 للأمانة العامة للجان الفصل في مناععات اروقاا المالية في تاقيخ

قد عليى صيحيفة  ن من ا،له ارسيباب التيي حاليت دون حضيوقه جلسية النظير، وليم يقيدم أيبعذق يبيّ  

الييدعوى، واسييتناداً إلييى المييادة )الخامسيية عشييرة( ميين لائحيية إجييراءات الفصييل فييي مناععييات اروقاا 

 . السير في الدعوى، واعتباق هذا القراق غيابياً في حقه الدائرةالمالية، فقد قرقت 
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ليى قيراق وحيث إن المدعي أسس دعيواه عليى المسييولية الثابتية فيي حيق الميدعى علييهم، اسيتناداً إ

م لعييام 2019/سل. /1807) فييي مناععيات اروقاا المالييية ققييملجنية الاسييتئناف ن عييايدانية الصييادق 

 .هـ16/02/1441هـ( وتاقيخ 1441

ل. /1807على قراق لجنة الاستئناف في مناععات اروقاا المالية ققيم ) الدائرةوحيث إنه باط،  

ن أنه صدق بإدانة بعض المدعى عليهم ــ فيي تبي  هـ، 16/02/1441هـ( وتاقيخ 1441م لعام 2019/س

مين لائحية  (السيابعة)من نظام السوا المالية والمادة  (نيوارقبعالتاسعة )لمادة هذه الدعوى ــ بمخالفة ا

بشيأن قيمية الوققية الماليية  سلوكيات السوا لاقتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضيل،ً 

م، 2009م، 2008لت،عب والتضليل في القوائم الماليية للشيركة للأعيوام ، من ا،ل اشركة )أ(العائدة ل

 .م2011م، 2010

وحيث إن المسيولية لا تقيوم إلا بتيوافر أقكانهيا الث،ثية، مين اطيأ، وضيرق، وع،قية سيببية تيربط 

 بينهما، ومتى توافرت هذه ارقكان قامت المسيولية وقتبت آثاقها المتمثلة في تعويض المتضرق.

إن القراق الذي يستند إليه المدعي في هذه الدعوى اقتصر على إثبات مسيولية المدعى عليهم وحيث 

شيركة ما بعد الاكتتاب العام رسيهم فترة ا،ل ارول، والثاني، والسابع، والثامنة ــ في هذه الدعوى ــ، 

، فيي م2011و م،2010و م،2009و م،2008بالتضليل والت،عب في القوائم المالية للأعوام  وذلك )أ(

م، أي فيي لاحيق للمخالفيات 03/07/2012حين أن المدعي قام بشراء ارسهم محل الدعوى في تياقيخ 

محل هذه القراقات، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت الع،قة السببية بين ما يدعيه من اطأ ثابت في حق 

جيراء مين يدعي أنيه لحيق بيه المدعى عليهم بموجب قراق لجنة الاستئناف المشاق إليه، والضرق الذي 

ذلك، فإنه يتعذق على اليدائرة بحيث مسييولية الميدعى علييهم فيميا ينسيبه إلييهم، مميا يتعيين معيه قفيض 

 دعوى المدعي في مواجهتهم.

وحيث إن القراق الذي يسيتند إلييه الميدعي ليم يصيدق فيي مواجهية الميدعى علييهم الثاليث، والرابيع، 

مدعي ما يثبيت مسييوليتهم عين الضيرق اليذي يدعييه، فإنيه يتعيين والخامس والسادس، وحيث لم يقدم ال

 على الدائرة ــ والحال كذلك ــ قفض دعواه في مواجهتهم.

وفيما يتعلق بباقي دفو  ارطراف وطلباتهم، فإن الدائرة لم تجد أنها منتجية فيي اليدعوى، مميا تيرى 

 معه الالتفات عنها.

 :الآتي الدائرةت ر  ر  ، ق  دم من أسباب، وبعد المداولة نظاما  قولما ت

 رفض طلبات المدعي.

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 
 


